
الحرية في اطار القليد
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يتحدث صاحب «العروة» مقسماً لحال المكلف العادي في معرفة كليفه أو حكمه الشرعي والقيام بنفيذه
فيقول: «يجب على كل مكلف في عباداه ومعاملاه أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محاطاً».

ويتحدث بعض الشراّح عن هذه العبارة بقولهم: إن صاحب «العروة الوقى» ابتدأ بقوله «أن يكون مجتهداً» لأن
الاجتهاد أشرف من القليد.

الاجتهاد ملكة يحصّلها الإنسان بجده واجتهاده ليتمكن بها من اسنباط الحكم الشرعي من مظانه، فيعرف الحكم
الشرعي ورتبط به مباشرة من دون واسطة.

فالاجتهاد أشرف من القليد لما فيه من إعمال الذهن، واسقلالية الإنسان، ومباشره لدلل الحكم الشرعي، أما
القليد فهو حاجة والحاجة لا شرف فها، لكنها هنا وسيلة غر القادر بذاه للوصول إلى حكم الله، فيلجأ إلى من

له هذه الإمكانية والقدرة وهو الفقيه الجامع للشرائط.
ولأن القليد عبارة عن حاجة الجاهل في الرجوع إلى العالم، فإن ما يستشف من كلمات العلماء هو التعامل معها

بضق شديد، وضمن قود معينة، مع دفع المكلف في العديد من القضايا والأمور لإعمال رأيه وتفكره ليتوصل
هو إلى رأي خاص به، من دون أن يخضعه لدائرة الاتباع والقليد، وبذلك أوجدوا للمكلف مساحات واسعة

يستطع فها مفارقة الفقيه، بمعنى عدم قليده، معتمداً على نفسه، وسنتحدث فها في هذا المقال وربما في
مقالات لاحقة.

لقد أكد العلماء أن محل القليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية، من صلاة وصوم، وزكاة وحجّ، وخمس
وجهاد، وأمر بالمعروف وني عن المنكر، وتولّي لأولياء الله، وتبرّي من أعدائهم، ويتسع الأمر ليشمل المعاملات

وأحكامها، من جواز وحرمة وغر ذلك، وكذلك الأمور العملية التي يبلي بها الإنسان في حياه.
ربما يتفق جمع الفقهاء على اسناء جمع أصول الدن من مسألة القليد، وهي الأمور العقدية الكبرى أو ما

تسى بأصول الدن، فلا يقبلون القليد فها.
يمكن الرجوع إلى نص المسألة في كاب «العروة الوقى» للعلامة الفقيه السيدمحمد كاظم الطباطبائي الزدي،

للوقوف على مجموعة من الاسناءات الخارجة عن وجوب القليد، والتي يكون المكلف حراً طليقاً فها، يستطع
إعمال ذهنه فها، أو التماس المعرفة من آخر غر مرجعه إذا اسقرب ما عنده من رأي واطمأن لحكمه وقطعه.



هناك عبارة دقيقة وواضحة في موقع المرجع الفقيه سماحة آية الله العظى السيدعلي السيساني «لابد أن
كون عقيدة المسلم في باب أصول الدن عن بصرة ووعي، فلا يمكن أن يقلد غره فها بمعنى أن يقبل قول

غره بها مجرد أنه يقول بها».
تعطي هذه العبارة حرية واسعة للمكلف في كبريات قضايا الدن والاعقاد، فلا وجد سمع وطاعة في هذا
الموضوع بقدر ما يجب على الإنسان من التفكر والأمل للوصول إلى النائج بقناعة ومعرفة وليس بقليد

ومابعة. وللحديث بقية1.
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